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 بیان
تقدیم طلب  قد لاحظت ھذه الوزارة بان بعض الدوائر الحكومیة اعتادت على شراء اشیاء كمالیة باھظة الثمن من السوق وعلى ل

بوجوب مراجعة مطبعة  للموافقة على الصرف بعد ان یصبح الامر واقعیا غیر ملتفتة الى التعلیمات المرعیة الاجراء القاضیة 
   .م شراء حاجیات من السوق الحكومة باللوازم والقرطاسیة وعد

النفقات وحیث  ولما كانت امثال ھذه الصرفیات الكمالیة تعد اسرافا في اموال الدولة ولا تتفق وخطة الاقتصاد الواجب مراعاتھا في 
التالیة للعمل بموجبھا في  ان امثال ھذه المعاملات قد تكررت مرارا عدیدة في الآونة الاخیرة فقد تقرر اصدار التعلیمات المالیة 

   -:المستقبل 
یجوز شراؤھا   ان مطبعة الحكومة ھي المرجع الوحید لتجھیز كافة الدوائر الحكومیة باللوازم والقرطاسیة التي تحتاج الیھا ولا  -١ 

   .من السوق 
الضروري فعلى تلك   اذا احتاجت دائرة ما الى لوازم او قرطاسیة من النوع الذي لا یوجد منھ في مطبعة الحكومة ومن النوع  -٢ 
للشراء من السوق وذلك قبل الاقدام  دائرة تقدیم طلب بذلك بواسطة المرجع المختص الى ھذه الوزارة مع بیان الاسباب الداعیة ال

   .على الصرف 
مطلیة بالذھب  ومفكرات ) لوكس( اما الاشیاء الكمالیة التي لا یصح قبول نفقاتھا في حسابات الحكومة كاقلام باندان ومحابر من  -٣ 

یعطي الامر بالصرف ان   وغیرھا من المصروفات غیر الاعتیادیة فیمنع شراؤھا بصورة باتة وعلى الموظف المسؤول الذي وثلج
   .من ھذا القبیل من الآن فصاعدا  یتحمل قیمتھا من جیبھ الخاص وسوف لا تلتفت ھذه الوزارة الى الطلبات التي قد تقدم الیھا 

 
 رؤوف البحراني 

 وزیر المالیة 
 
  )٣٥-١١-٧ في ١٤٦٩نشر في الوقائع العراقیة عدد ( 

 
 


